
2017العدد الخامس، دیسمبر  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة أبحاث قانونیة وسیاسیة ـــــــــــ

جیجل-ـــــــــــــــ جامعة محمد الصدیق بن یحیىـــــــــــــــــــــكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ــــــــــ

المعدل والمتمم04/02جرائم الممارسات التجاریة في ظل القانون رقم 

سھیلة بوزبرة:الأستاذة

، الجزائرجامعة جیجل، قسم الحقوق، )أ(أستاذة مساعدة

   :ملخص 

المحدد 04/02إن المساس بشفافیة ونزاھة الممارسات التجاریة یشكل جرائم وفقا للقانون رقم 

الممارسات التجاریة الذي تولى تنظیم الممارسات التجاریة التي تقوم بین الأعوان للقواعد المطبقة على 

.الاقتصادیین فیما بینھم و بین المستھلكین وذلك من خلال قواعد قانونیة آمرة أساسھا الشفافیة والنزاھة

Résumé

La compromettre de la transparence et l équité des pratiques
commerciales axées sur la violation des dispositions de la loi relative aux
pratiques règles applicables aux pratiques commerciales, qui organise les
pratiques commerciales entre les agents économistes entre eux et entre les
consommateurs

.
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:مقدمـة 

أولى المشرع عنایة فائقة لقطاع التجارة تجلت من خلال توضیح مختلف العلاقات 

التي تسود هذا المیدان، ولم یكتف بهذا القدر من التقنین والتنظیم بل وضع أیضا قواعد 

لكیفیة الممارسة التجاریة في حد ذاتها، بسنّه قانون خاص خارج القانون التجاري یلزم التجار 

مهنة التجاریة ومقتضیات النزاهة والشفافیة عند ممارسة نشاطهم سواء فیما بمراعاة أعراف ال

بینهم باعتبارهم أعوانا اقتصادیین، أو في إطار تعاملهم مع الزبائن، إذ حدد القواعد الواجب 

.علیهم احترامها

وقد اعتبر المشرع المساس بالمبادئ التي حدّدها والتي یقوم علیها عالم التجارة 

قب علیها ، غیر أنه قد تراجع في اعتبار هذا النوع من الجرائم ثابتة وأخرجها من جریمة یعا

قانون العقوبات وخصّها بنصوص عقابیة خاصة فالقانون الجنائي حاضر بنصوص مختلفة 

لمراقبة نزاهة النشاط الاقتصادي، هنا یكمن دور الجزاء الجزائي والذي یعتبر الوسیلة الفعالة 

جل ضمان استقرار السوق على أساس أن الهدف الأول للجزاء الجنائي في ید الدولة من أ

هو حمایة المصلحة العامة من خلال تحقیق الردع العام والخاص، فالمشرع یتدخل في 

تنظیم الإنتاج والاستهلاك وتداول السلع والخدمات، فأخذ بنزاهة الممارسة التجاریة على 

تعتبر انتهاك للنظم والتدابیر التي حددتها أساس أن الممارسة التجاریة غیر المشروعة

السیاسة الاقتصادیة للدولة والتي یفترض أن یقوم  علیها السوق، بین التجار فیما بینهم 

.باعتبارهم أعوانا اقتصادیین وبین الزبائن على أساس أنهم مستهلكین

ت من هنا نبحث في مدى نجاعة النصوص القانونیة المتضمنة في قانون الممارسا

.من خلال قمع جرائم الممارسات التجاریةالتجاریة في ضمان حمایة جزائیة للسوق

تحدید جرائم الممارسات التجاریة :المبحث الأول 

تنظیم العلاقة بین مختلف 1حاول المشرع من خلال قانون الممارسات التجاریة

لأعباء علیهم، الأعوان الاقتصادیین المتواجدین في السوق من خلال فرض مجموعة من ا

حیث یمكن تقسیم هذه الأعباء إلى أعباء تهدف إلى حمایة المستهلك قبل التعاقد وبعد 

التعاقد أما الوجه الثاني للحمایة فیتعلق بالأخلاق الواجب مراعاتها عند ممارسة النشاط 
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یمة التجاري رغبة في سیادة جو المنافسة الشریفة فكل ما یخالف القول هذا اعتبره المشرع جر 

.في ظل قانون الممارسات التجاریة 

الجرائم الماسة بشفافیة الممارسات التجاریة :المطلب الأول 

یعتبر قانون الممارسات التجاریة من القوانین التي حاول المشرع  من خلالها 

تنظیم العلاقة بین الأعوان الاقتصادیین غیر أنه بالمقابل لم بهمل مصلحة المستهلك خلال 

مع العون الاقتصادي في جمیع مراحل البیع حیث ألزم المشرع البائع بضرورة الإعلام تعامله 

بالأسعار وشروط البیع  أما بعد إتمام العملیة التعاقدیة فقد أوجب بتقدیم فاتورة للزبائن عن 

أداء أي خدمة، كل مخالفة لهذه الالتزامات أعطاها المشرع الوصف الجزائي حیث اعتبرها 

.علیها القانونجرائم یعاقب

جریمة عدم الإعلام بالأسعار والتعریفات وشروط البیع:الفرع الأول

ألزم المشرع البائع حتى یكون نشاطه نزیها بوجوب إعلام المستهلكین بالأسعار 

، والذي یلزم 2والتعریفات وشروط البیع وهذا حسب مقتضیات الفصل الأول من الباب الثاني

ائن بأسعار وتعریفات السلع والخدمات عن طریق وضع علامات أو البائع وجوبا بإعلام الزب

رسم معلقات بأیة وسیلة أخرى مناسبة، بحیث یجب أن تبین الأسعار والتعریفات بصفة مرئیة 

3.أما مقدمي الخدمات فیقومون ببیان الأسعار بواسطة النشر

وتوزن وتختلف كیفیة وضع الأسعار باختلاف السلعة أو الخدمة، فیجب أن تعد

السلع المعروضة للبیع سواء كانت بالوحدة أو بالكیل أمام المشتري وعندما تكون هذه السلع 

مغلفة ومعدودة أو موزونة أو مكیلة یجب وضع علامات على الغلاف تسمح بمعرفة الوزن 

.4الكمیة أ عدد الأشیاء المقابلة للسعر المعلن

الاقتصادي مع المستهلك بل في وهذا الالتزام لا یقتصر فقط على تعامل العون 

تعامله مع الأعوان الاقتصادیین فیما بینهم وهذا شيء منطقي بغرض تنظیم السوق وضمان 

.شفافیة المعاملات  التجاریة بین أطرافه

ویعتبر المشرع جریمة كل امتناع عن الإعلام بالأسعار والشروط والتعریفات، فهي 

عن السلوك الذي أمر به القانون، كما یمكن أن تكون من جرائم الامتناع التي تقع بالامتناع
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من الجرائم الإیجابیة والتي تكون بإتیان الفعل ولكن بغش نحو القانون، فلا بدأن یكون 

السعر مطابق حقیقة للسعر بحیث یجب أن یكون هناك تناسب بین السعر والسلعة، 

ر ولكن لابد أن لا یكون هناك والمقصود بالتناسب هنا لیس عملیة حسابیة بین السلعة والسع

.تفاوت بین السعر والشيء المبیع

وجریمة عدم الإعلام بالأسعار هي من الجرائم القصدیة أي التي تقع باتجاه إرادة 

الجاني إلى ارتكاب الجریمة مع العلم بتوافر أركانها قانونا، غیر أن مسألة العلم بهذه الجریمة 

بأن عدم الإعلام بالأسعار جریمة فلا یعذر بالجهل مفترض حیث یفترض في التاجر العلم 

بالقانون من هنا یمكننا القول أن جریمة عدم الإعلام جریمة شكلیة تقع بإتیان أو بالإمتناع 

عن السلوك، ومن هنا نقول أن الركن المعنوي في هذه الجریمة مفترض وهذه من خصوصیة 

.الجریمة الاقتصادیة

وترة16/66من المرسوم التنفیذي رقم فجریمة عدم ال:الفرع الثاني

لقد عرف مفهوم الفوترة تطورا ،وتعتبر الفاتورة من الوسائل التي تساهم في تحقیق الشفافیة

ملحوظا في فرنسا، فبعد أن كانت  في فترة سابقة وسیلة لمراقبة الأسعار في السوق تحولت 

لمنافسة وشرعیة المبادلات إلى أداة لمكافحة الغش الضریبي وعاملا في تعزیز حریة ا

.5العقدیة

المشرع الجزائري على غرار نظیره الفرنسي ألزم الأعوان الاقتصادیین بالتعامل 

بالفاتورة وهذا بغیة تنظیم المعاملات التجاریة وكذلك لدیها بعض آخر وهو مكافحة جرائم 

قب علیها أخرى كجریمة الغش الضریبي من هنا اعتبر المشرع عدم الفوترة جریمة یعا

القانون، وكان الغرض من تجریم هذه الجریمة هو محاربة المضاربة بكافة أشكالها والحفاظ 

.على القدرة الشرائیة للمستهلك

فقد ألزم المشرع أن یكون كل بیع سلع أو تأدیة الخدمات بین الأعوان الاقتصادیین 

.6أو یطلبها المشتريمصحوبا بفاتورة أو وثیقة تقوم مقامها یلتزم البائع بتسلیمها 

یحدد نموذج الوثیقة التي 7صدر مرسوم تنفیذي2016والجذیر بالذكر انه في سنة 

8تقوم مقام الفاتورة وتدعى في صلب المرسوم بسند المعاملة التجاریة
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ویهدف هذا السند إلى ضمان شفافیة المعاملات التجاریة ومعرفة الأسعار المطبقة 

9لضمان التحكم في السوق

المعدلة  2د وسّع المشرع مجال التعامل بالفاتورة بحیث حدد في نص المادة وق

نشاطات الإنتاج بما فیها النشاطات التوزیع ومنها ما یقوم مستردو السلع لإعادة بیعها في 

حالها والوكلاء ووسطاء بیع المواشي وبائعو اللحم بالجملة وكذا نشاطات الخدمات 

.البحري التي یمارسها أي عون اقتصادي مهما كانت طبیعتهوالصناعات التقلیدیة والصید 

وقد أحسن المشرع فعلا بنصه على هذه النشاطات والخدمات، حیث أن استعمال 

مصطلح النشاط قبل تعدیل المادة یوحي أن بعض النشاطات التقلیدیة والتي تصنف على 

التعدیل نص المشرع على أنها حرف فلا یشملها قانون الممارسات التجاریة بالتطبیق، وبعد

.بعض الحرف والنشاطات التقلیدیة وخصها بتطبیق قانون الممارسات التجاریة

وعدم الفوترة جریمة یعاقب علیها القانون تقوم على ركنیها المادي والمعنوي وهذا 

.الأخیر مفترض

الجرائم الماسة بنزاهة الممارسات التجاریة  :المطلب الثاني 

لماسة بنزاهة الممارسات التجاریة بدرجة أولى بالأخلاق الواجب تتعلق الجرائم ا

مراعاتها عند ممارسة النشاط التجاري لاسیما إشاعة روح المنافسة الشریفة والعدالة بین 

الأعوان الاقتصادیین بعیدا عن الأسالیب الملتویة التي یلجأ إلیها البعض رغبة منهم في 

رع تحت عنوان الممارسات غیر الشرعیة والتدلیسیة السیطرة على السوق وقد نظّمها المش

.والممارسات غیر النزیهة والممارسات التعاقدیة التعسفیة

الممارسات التجاریة غیر الشرعیة :الفرع الأول 

تولى المشرع بیانها في الفصلین الأول والثاني من الباب الثالث من القانون المحدد 

.تجاریةللقواعد المطبقة على الممارسات ال

رفض البیع دون مبرر شرعي -أولا 
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،حیث أن .10اعتبر المشرع كل سلعة معروضة على نظر الجمهور معروضة للبیع 

عرض البائع للسلعة أو مقدم الخدمة مع بیان أسعارها یعتبر إیجایا وملزما، فإذا تقدم شخص 

نا یمنع على بطلب الحصول على الخدمة أو السلعة عند طلبه ذاك ینعقد العقد، ومن ه

البائع منعا باتا رفض البیع وأكثر من هذا بل اعتبر رفض البیع دون مبرر شرعي جریمة 

:یعاقب علیها القانون، ولا تقوم هذه الجریمة إلا بتوافر مجموعة من الشروط 

أن یكون هناك طلب على السلعة أو الخدمة المعروضة سواء من قبل عون اقتصادي -

.أو زبون آخر

.لطلب شرعیا أي بقصد الشراء وبحسن نیة منهأن یكون ا-

أن یترتب على الطلب رفض تقدیم السلعة المعروضة المعروضة على الجمهور أو -

تقدیم سلعة أو خدمة دون سبب قانوني، كأن تكون السلعة قد نفذت أو یكون الطلب على 

.11كمیة كبیرة جدا لا یملكها البائع

نى أدوات تزیین المحلات أو المنتوجات وتجدر الإشارة إلى أن المشرع قد استث

.12المعروضة بمناسبة المعارض والتظاهرات

البیع مع منح مكافآت -ثانیا

یقدم بعض الباعة  من أجل الترویج لبضاعتهم على منح مكافآت لكل من یقوم 

بشرائها، وهذا الفعل حظره المشرع حیث منع كل بیع أو عرض لسلعة وكذلك كل أداء خدمة 

ا عاجلا أو آجلا مشروطا بمكافأة مجّانیة وقد اعتبرها المشرع نوعا من التضلیل، أو عرضه

كما أن هذه المكافآت یمكن أن تسبب في رفع القیمة لهذه الأشیاء بالرغم من أن قیمتها في 

.الأصل زهیدة ،هذا ما قد یؤدي إلى المضاربة في الأسعار

المكافأة من نفس السلعة موضوع غیر أن المشرع استثنى من مجل التجریم إذا كانت 

، حیث تعتبر هذه 13من البلغ الإجمالي للسلعة%10البیع أو تأدیة الخدمة لا تتجاوز 

.المكافأة كنوع من التخفیض في السعر وقد أباحه المشرع

:البیع المشروط-ثالثا
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ع أو منع المشرع عند البیع أو تقدیم الخدمة وضع شروط لذلك سواء باشتراط اقتناء بضائ

.خدمات أو من خلال التمییز بین الزبائن

منع اشتراط البیع بشراء كمیة مفروضة أو اشتراط البیع بشراء سلعة أو :البیع المتلازم -أ

أخرى أو خدمات مفروضة ، وكذلك اشتراط تأدیة خدمة بخدمة أخرى أو بشراء سلعة أخرى 

زبون من أي ضغوطات تمارس ، وقد جرم المشرع هذه الممارسات، وهذا بغرض حمایة ال14

.على حریته في اقتناء المنتوجات

غیر أن المشرع استثنى السلع من نفس النوع المبیع على شكل حصص بشرط أن 

، وهذا منطقي لأن هذا الحكم خاص بالسلع 15تكون هذه السلع معروضة للبیع بصفة منفصلة

.16التي یستحیل بیعها بالوحدة مثال عیدان الكبریت

المعدل والمتمم على أي عون 04/02منع المشرع في القانون رقم :التمییزيالبیع  -ب

اقتصادي ممارسة أي نفوذ على عون اقتصادي آخر أو أن یحصل منه على أسعار أو 

آجال دفع أو شروط بیع أو شراء تمییزي تجعله في مركز ممیز عن باقي الأعوان الآخرین 

17.المعاملات التجاریة من نزاهة وشرفوبدون مقابل حقیقي یتلاءم مع ما تقتضیه 

:إعادة البیع بخسارة-4

یمنع المشرع إعادة بیع سلعة بسعر أدنى من تكلفتها الحقیقیة سعر الشراء 

بالوحدة المكتوب على الفاتورة یضاف إلیه الحقوق والرسوم وعند الاقتضاء، أعباء النقل غیر 

:أن المشرع استثنى

.ة بالفساد السریعالسلع السریعة التلف والمهدد-2

السلع التي بیعت بصفة إرادیة أو حتمیة بسبب تغیر النشاط أو إنهائه أو إثر تنفیذ حكم -3

.قضائي

.السلع الموسمیة وكذلك السلع المتقادمة أو البالیة-4

السلع التي تم التموین منها أو یمكن التموین منها بسعر أقل، وفي هذه الحالة یكون -5

.بیع سعر إعادة التموین الجدیدالسعر الحقیقي لإعادة ال
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المنتوجات التي یكون فیها سعر إعادة البیع یساوي السعر المطبق من طرف الأعوان -6

الاقتصادیین الآخرین بشرط ألا یقل سعر البیع من طرف المتنافسین حد البیع 

18.بالخسارة

یهدف ویعتبر إعادة البیع بالخسارة جریمة یعاقب منها تكون الممارسات التجاریة، 

حمایة مصلحة الأعوان الاقتصادیین المنافسین وهذا مصلحة المستهلك، لأن مثل هذا الفعل 

.یعتبر قضاء على بقیة المنافسین من خلال التعسف في تحدید الأسعار

هذا ما یؤدي على اضطراب السوق، من أجل ذلك تدخل المشرّع بموجب قانون 

.سارة عن الحالات المستثناه  بنص القانونالممارسات  التجاریة وجرم إعادة البیع بالخ

ممارسة أسعار غیر  شرعیة :الفرع الثاني

رغم أن ممارسة أسعار غیر شرعیة تعتبر ممارسة في شرعیة إلا أن المشرع خصص 

لها فصلا تحت عنوان ممارسة أسعار غیر شرعیة ونظرا لأهمیة الأسعار في استقرار السوق 

ر المجتمع وتحقیق الأمن والاستقرار تدخل المشرع وعدّل هذا بل أبعد من ذلك بل في استقرا

02-04من القانون 23و 22حیث المادتین10/06بمقتضى القانون 2010الفصل في 

.مكرر22المتعلقة بالأسعار غیر الشرعیة  كما استحدث مادة جدیدة وهي المادة 

لمحددة أو حیث أوجب على كل عون اقتصادي تطبیق هوامش الربح والأسعار ا

.19المسقّفة أو المصدق علیها

مكرر بحیث یجب أن تودع تركیبة أسعار السلع 22وقد استحدث المشرع المادة  

والخدمات لاسیما تلك التي كانت متمثل تدابیر تحدیث أو تسقیف هوامش طبقا للتشریع 

.والتنظیم المعمول بها لدى السلطات المعنیة قبل البیع أو تأدیة الخدمة

هذا الالتزام بإیداع تركیبة أسعار السلع والخدمات  تضمن نفس الشروط عندما یطبق

تكون هذه السلع والخدمات محل تدابیر تصدیق الهوامش والأسعار تحت شروط وكیفیات 

.إیداع تركیبات الأسعار

والقاعدة العامة في الأسعار هو حریتها، حیث یترك مسألة تحدید أسعار السلع 

الفاعلین في السوق، إلا أن هذه الحریة تتقلص حین تتدخل الدولة لتحدد والخدمات لمختلف
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بواسطة التنظیم أسعار بعض السلع والخدمات نظرا لطابعها الاستراتیجي ومنعا لتعسف 

بعض الأعوان الاقتصادیین ومن هنا اعتبر المشرع القیام بتصریحات مزیفة بأسعار التكلفة 

عار السلع والخدمات المحددة والمسقفة جریمة معاقب قصد التأثیر على هامش الربح وأس

:علیها ، كما اعتبر السلوكات التالیة جرائم

.إخفاء الزیادات غیر الشرعیة.1

عدم تجسید أثر الانخفاضي المسجل لتكالیف الانتاج والاستیراد  والتوزیع على ارتفاع .2

.أسعار السلع والخدمات

.عدم ایداع تركیبة الأسعار.3

.الأسعار والمضاربة في السوقتشجیع غموض .4

20.إنجاز معاملات تجاریة خارج الدوائر الشرعیة للتوزیع.5

كل هذه الأفعال هي صور جریمة ممارسة أسعار غیر شرعیة والتي یعاقب علیها 

.القانون

جریمة )نطاق(والملاحظ أن المشرع خلال تعدیله لهذه المادة قام بتوسیع مجال

أضاف صور أخرى لم یكن منصوصا علیها من قبل ممارسة أسعار غیر شرعیة حیث 

  :وهي

.تشجیع غموض الأسعار والمضاربة في السوق-

إنجاز معاملات تجاریة خارج الدوائر الشرعیة، عدم تجسید أثر الانخفاض المسجل -

لتكالیف الإنتاج والاستیراد وهذا من أجل منع أي تلاعب أو مناورة من شأنها أن تعطل 

لسوق وبالتالي طریقة لضمان استقرار السوق من خلال ضمان استقرار مراقبة الأسعار في ا

.وبالتالي الحفاظ على مبدأ حریة المنافسة.الأسعار

الممارسات التجاریة التدلیسیة:الفرع الثالث 

وهي تلك الممارسات التي یسعى من ورائها التاجر إلى التدلیس على الغیر وإیقاعه في 

الواقع أو الحقیقة وقد صنف المشرع هذه الممارسات التجاریة إلى الغلط وإیهامه بما یخالف 

:نوعین 
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:وتتمثل في 04/02من القانون رقم 24حددت أشكاله المادة :الصنف الأول - أولا

دفع واستلام فوارق القیمة التي یتم النص في الفاتورة على سعر معین ویتم دفع أو -

.المبلغین استلام مبلغ مغایر ویتم دفع الفارق بین

تحریر فواتیر وهمیة أو فواتیر مزیفة بحیث تكون القیمة الحقیقیة فیها لیست الحقیقیة -

للمعاملة بل قیمة مزورة أو لا وجود لها أصلا، ویتم اللجوء إلى الفواتیر المزورة من أجل 

  .رالتهرب من دفع الضریبة التي یتم تقدیرها بناء على المبالغ المحددة في فواتیر التاج

إتلاف الوثائق المحاسبیة وإخفائها قصد إخفاء الشروط الحقیقیة للمعاملات التجاریة وذلك -

.بأیة وسیلة كانت

:تتعلق بممارسات على السلع وهي :الصنف الثاني-ثانیا

.حیازة التاجر منتوجات تم استرادها أو تصنیعها بطریقة غیر شرعیة -

.تفاع الأسعار غیر المبررحیازة مخزون من المنتوجات بهدف تشجیع ار -

حیازة مخزون من المنتوجات التي تندرج في إطار المواد التي یتاجر فیها -

.كل ممارسات الصنف الأول والثاني هي ممارسات تدلیسیة وقد اعتبرها المشرع جنحة -

الممارسات التجاریة غیر النزیهة والممارسات التجاریة التعسفیة :المطلب الثالث

المشرع تحدید الممارسات التجاریة غیر النزیهة والممارسات التجاریة التعسفیة وهي قد تولى 

في مجملها مخالفة للأعراف التجاریة فالتجارة یفترض أن تقوم على الثقة والائتمان أو إخلالا 

.بالتوازن العقدي بین المستهلك والعون الاقتصادي

وهي المخالفة للأعراف التجاریة :الممارسات  التجاریة غیر النزیهة:الفرع الأول

:النظیفة والنزیهة وقد حددها المشرع وهي

.تشویه سمعة عون اقتصادي منافس بنشر معلومات سیئة تمس سمعته أو منتوجاته-

تقلید العلامات الممیزة لعون اقتصادي منافس أو تقلید منتوجاته أو خدماته أو الإشهار -

.إلیه بزرع شكوك أو أوهام في ذهن المستهلكالذي یقوم بقصد كسب زبائن هذا العون
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.استغلال المهارة التقنیة أو تجاریة ممیزة دون ترخیص صاحبها-

الاستفادة منة الأسرار المهنیة بصفة أجیر قدیم أو شریك قصد الأضرار بصاحب العمل -

.أو الشریك القدیم 

أو المحظورات /الإخلال بتنظیم السوق وإحداث اضطرابات فیها بمخالفة القوانین و-

الشرعیة وعلى وجه الخصوص التهرب من الالتزامات والشروط الضروریة لتكوین نشاط أو 

.ممارسة أو إقامة

إحداث خلل في تنظیم عون اقتصادي منافس وتحویل زبائنه باستعمال طرق غیر نزیهة -

قانونیة كتبدید أو تخریب وسائله الإشهاریة واختلاس البطاقات والطلبات والسمسرة غیر ال

.وإحداث اضطراب بشبكته للبیع

إقامة محل تجاري في الجوار القریب لمحل منافس بهدف استغلال شهرته خارج الأعراف -

.والممارسات التجاریة التنافسیة المعمول بها

21.الإشهارات التضلیلیة-

وقد أحسن المشرع فعلا بتجریمه هذه السلوكات المخالفة للأعراف النزیهة لمهنة 

ة وهذا شيء منطقي لأن التجارة أساسها الثقة والائتمان والمنافسة الشریفة ، والمتمعن التجار 

في هذه السلوكات التجاریة غیر النزیهة یجد أنها ماهي إلا تطبیق لمبدأي الثقة والمنافسة 

.الشریفة

الممارسات التعاقدیة التعسفیة:الفرع الثاني

یعتبر بنودا وشروطا تعسفیة في العقود بین المستهلك والبائع لاسیما البنود والشروط 

:التي تمنح هذا الأخیر 

و امتیازات أو حقوق مماثلة معترف بها /أخد حقوق وامتیازات لا تقابلها حقوق أو -1

.للمستهلك

ققها فرض التزامات فوریة ونهائیة على المستهلك في حین أنه یتعاقد هو بشروط یح-2

.22ویحققها متى أراد
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امتلاك حق تعدیل عناصر العقد الأساسیة أو ممیزات المنتوج المسلم أو الخدمة -3

.المقدمة دون موافقة المستهلك

التفرد بحق تفسیر شرط أو عدة شروط من العقد أو التفرد في اتخاذ قرار البت في -4

.مطابقة العملیة التجاریة للشروط التعاقدیة

.في فسخ العقد إذا أخل هو بالالتزام رفض حق المستهلك-5

.التفرد بتغییر آجال تسلیم منتوج أو آجال تنفیذ خدمة-6

تهدید المستهلك بقطع العلاقة التعاقدیة لمجرد رفض المستهلك الخضوع لشروط -7

.تجاریة جدیدة

والملاحظ على المشرع لما نص على هذه الممارسات العقدیة التعسفیة ما هي إلا 

.د العامة في العقود من حیث الإبرام والتنفیذ وسلطات تعدیل العقدتطبیق للقواع

إن الملاحظ على المشرع من خلال نصه على الممارسات التجاریة غیر المشروعة 

قد أخد بالحسبان تقریبا كل الممارسات التي تمس بنزاهة أو بشفافیة الممارسات التجاریة 

هل حدّد المشرع صور هذه الجرائم أي واعتبرها جرائم، غیر أن السؤال الذي یطرح 

السلوكات الإجرامیة فیها على سبیل الحصر أو المثال ؟

من خلال استقراء النصوص القانونیة نجد أن المشرع قد نص على هذه الصور على 

.سبیل المثال ولیس الحصر، ویظهر ذلك جلیا من خلال استعمال المشرع لعبارة لاسیما

ول أن هذا یخالف مبدأ الشرعیة الجنائیة والذي یقضي بأنه هذا ما یؤدي بنا إلى الق

، ومعنى هذا النص أن المشرع وحده هو الذي یحدد 23لا جریمة ولا عقوبة بغیر قانون

الجریمة بكافة أركانها وصورها وشروطها والعقوبة المحددة لها بحیث لا یكون أمام القاضي 

ن القیاس في مجال التجریم محظور سوى تطبیق النص القانوني، دون فتح المجال له لأ

على القاضي الجزائي، غیر أنه باستعمال المشرع عبارة لاسیما في تحدیده صور الجرائم نجد 

.أنه یفتح المجال للقاضي للقیاس وهذا مناف لمبدأ شرعیة الجریمة
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أما بالنسبة للركن المعنوي في هذه الجرائم فهي جرائم عمدیة تقوم على العلم والإرادة

غیر أنه فیما یخص الإثبات فالركن المعنوي مفترض فالجریمة تقوم بمجرد إتیان السلوك 

.المخالف للقانون

قمع جرائم الممارسات التجاریة:المبحث الثاني

إن البحث في قمع الجرائم یقتضي التطرق إلى كیفیة التحري عن هذه الجرائم وكذا 

.تحدید الجزاءات التي رصدها المشرع لها

التحري عن جرائم الممارسات التجاریة :مطلب الأول ال

في إطار قمع جرائم الممارسات التجاریة یؤهل مجموعة من الموظفون للقیام بمعاینة 

:الجرائم 

.24ضباط وأعوان الشرطة القضائیة المنصوص عفي قانون الإجراءات الجزائیة-

.عون للإدارة المكلفة بالتجارةالمستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التاب-

.الأعوان المعینون التابعون لمصالح الإدارة الجبائیة-

على الأقل المعینون لهذا 14أعوان الإدارة المكلفة بالتجارة المرتبون في الصنف -

.25الغرض

في إطار الحرص على أداء مهمتهم ألزم المشرع الموظفون التابعون لإدارة التجارة 

.بالمالیة أن یؤدّوا الیمین بالإضافة إلى التفویض بالعمل والإدارة المكلفة

ومن أجل ضمان استقرار السوق والكشف عن الجرائم أعطاهم المشرع سلطة تفحص 

كل المستندات الإداریة والتجاریة دون التحجّج في مواجهتهم بالسر المهني، كما أعطاهم 

الملحقات وأماكن الشحن والتخزین المشرع سلطة حریة دخول المحلات التجاریة والمكاتب و 

وبصفة عامة إلى أي مكان باستثناء الأماكن السكنیة والتي یتم دخولها وفقا للضوابط 

والشروط المحددة في قانون الإجراءات الجزائیة، من هنا نفهم أن المشرع و لأجل التسریع 

أو قاضي التحقیق في الكشف عن جرائم الممارسات التجاریة لم یشترط إذن وكیل الجمهوریة 

، من هنا لم یخضع المشرع 26مع وجوب استظهاره وجوبا تحت طائلة بطلان إجراء التفتیش
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تفتیش المحلات التجاریة وتوابعها إلى هذه الإجراءات نظرا لخصوصیة هذه الجرائم التي 

.تتسم بالسرعة 

مكلفون وعدم إخضاع التحري عن هذه الجرائم لإجراء الإذن لا یعني أن الموظفون ال

بالبحث عن هذه الجرائم أحرار في دخول هذه المحلات التجاریة بل علیهم إظهار وظیفتهم 

.27وكذا تفویضهم بالعمل

ولم یبیّن المشرع جزاء تخلف هذه الشروط غیر أنه من خلال استعمال المشرع 

لصیغة الوجوب حیث نصّ یجب على الموظفون المذكورین أعلاه خلال القیام بمهامهم أن 

بینوا وظیفتهم وأن یقدموا تفویضهم بالعملّ  من یمكن القول أن المخالف یمكن له أن یحتج ی

ببطلان الإجراء في حالة عدم استظهار الموظف المكلف بالتحري لوظیفته أو التفویض 

.بالعمل

كل المخالفات تحرر في محاضر تبلغ إلى المدیر الولائي المكلف بالتجارة الذي 

لجمهوریة وهذه المحاضر تبین إسم المخالف وهویته وعنوانه وكذا اسم یرسلها إلى وكیل ا

الموظف الذي قام بالمعاینة وتوقیع الطرفین  وهذا في إطار شفافیة الإجراءات وقانونیتها 

أیام من نهایة 8وتحت طائلة بطلان المحاضر، كما أن المحاضر لابد أن تحرر في أجل 

.المحاضر في دفاتر مرقمة ومؤشرة ، وقد ألزم المشرع تسجیل 28التحقیق

والسؤال الذي یطرح ماهي قوة هذه المحاضر في الإثبات؟

القاعدة في المواد الجزائیة هو حریة القاضي في تكوین عقیدته كما أنه یتمتع بسلطة 

المعدل والمتمم 04/02، فما مدى احترام القانون رقم 29كاملة في وزن وتقدیر هذا الدلیل

  لهذه القاعدة؟

و الأصل أن المتهم بريء حتى تثبت جهة قضائیة إدانته، وهذا مبدأ دستوري، إذا 

من قانون الممارسات 58على من یدعي إثبات ما یدعیه، غیر أن المتمعن في نص المادة 

التجاریة نجد أن هذه المحاضر لها قوة ثبوتیة مطلقة في الإثبات وفیها قلب لعبأ الإثبات 

المدعي وهم النیابة العامة وإدارة التجارة والمالیة، فعبأ إثبات والذي یقع في الأصل على

البراءة یقع على المخالف بحیث یطعن في هذه المحاضر بالتزویر، فقد أعطى المشرع 
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للمحاضر قوة ثبوتیة مطلقة بحیث لا یجوز الطعن في محتواها إلا بالتزویر، وهذا نظرا لما 

ن ثقة وأمانة ، وما یلاحظ أن المشرع قد خرج عن یفترضه القانون في هؤلاء  الموظفون م

القاعدة العامة في الإثبات فالأصل أن البیـنّة على من ادعى بمعنى أن جمع أدلة الاتهام تقع 

كأصل على النیابة العامة غیر الأمر مخالف في جرائم الممارسات التجاریة فبمجرد ارتكاب 

بت المخالف عدم ارتكاب المخالفة وهذه هي المخالفة تتوقّى النیابة العامة الإثبات ویث

.خصوصیة الإثبات في جرائم الممارسات التجاریة باعتبارها جرائم اقتصادیة

العقوبات المقررة لجرائم الممارسات التجاریة :المطلب الثاني

باعتبار أن جرائم الممارسات التجاریة هي جنح قرر لها المشرع عقوبات أصلیة 

.وأخرى تكمیلیة

الغرامة كعقوبة أصلیة:رع الأول الف

الغرامة معناها إلزام المخالف المحكوم علیه بدفع مبلغ من المال لصالح خزینة الدولة 

.مقدرا في الحكم القضائي 

والغرامة عقوبة مالیة أصلیة في جرائم الممارسات التجاریة نظرا لأن المخالف یهدف 

.بفرض غرامات مالیة علیهإلى الربح السریع فیعاقبه المشرع بنقیض قصده

.وقد لجأ المشرع إلى نوعین من الغرامات، غرامات محددة وأخرى نسبیة 

فبالنسبة للغرامة المحددة وهي تلك  التي یضع المشرع لها حدا أدنى وأقصى وقد أخد 

بها المشرع بالعقاب على عدم الإعلام بالأسعار والتعریفات بغرامة من خمسة آلاف 

إلى مائة ألف دینار  )دج 5000(دینار

دج وعاقب على جریمة عدم الإعلام بشروط البیع بغرامة من  عشرة آلاف )100000(

وعاقب على الممارسات التجاریة )  دج100000(إلى مائة ألف دینار ) دج10000(دینار

دج إلى ثلاث ملایین دینار )1000000(غیر الشرعیة بغرامة مالیة من ملیون دینار 

ملایین دج  5إلى ) دج 50000(لتجاریة غیر النزیهة ب  خمسة آلاف دیناروالممارسات ا

.30ملایین دج 10إلى 20000ویعاقب على ممارسة أسعار غیر شرعیة بغرامة 
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في حال صدور حكم نهائي بالغرامة یصدر وكیل الجمهوریة أمرا بالتحصیل وینفّد 

تكون هذه الغرامات مضاعفة في هذا الأمر بالقوة العمومیة وتحت طائلة الإكراه البدني، و 

.حالة العود

وإذا كانت الغرامة المحددة لا تطرح أي إشكال فالغرامة النسبیة تطرح عدة إشكالیات 

من %80وقد نص علیها المشرع بالنسبة لجریمة عدم الفوترة حیث یعاقب علیها بعقوبة 

.31المبلغ الذي یجب فوترته مهما بلغت قیمته

ع من الغرامات یتعارض مع مبدأ شرعیة العقوبة المنصوص والملاحظ أن هذا النو 

علیه في قانون العقوبات حیث انّه استنادا لهذا المبدأ أن النص القانوني لابد أن یحدد 

.الجریمة والعقوبة تحدیدا نافیا للجهالة بحیث لا یسمح بأي قیاس من القاضي 

قوبة بحیث یجب أن تكون ولما تكون الغرامة في شكل نسبة فهذا مخالف لشرعیة الع

.محددة بدقة، لأن الخطأ في حساب الغرامة یؤدي إلى عدة نتائج

العقوبات التكمیلیة:الفرع الثاني

و یقصد بها تلك العقوبات التي یحكم بها القاضي تكملة للعقوبات الأصلیة وقد نصّ 

ادرة والغلق المشرع على عقوبات تكمیلیة فیما یخص جرائم الممارسات التجاریة وهي المص

.ونشر الحكم

المصادرة:أولا

وهي الأیلولة النهائیة للمال للدولة حیث جعل منها المشرع عقوبة تكمیلیة جوازیة في 

، فقد مكن 32قانون الممارسات التجاریة، حیث أجاز للقاضي الحكم بمصادرة السلع المحجوزة

.ت في ارتكاب الجریمةالقاضي من حجز السلع والمواد والعتاد والتجهیزات التي استعمل

فإذا كانت المصادرة تتعلق بالسلعة موضوع الحجز تسلم هذه المواد إلى إدارة أملاك 

الدولة التي تقوم ببیعها بالمزاد العلني، أما إذا كان الحجز اعتباریا تكون المصادرة على قیمة 

بح مبلغا مكتسبا المواد المحجوزة بكاملها أو جزء منها، وعندما یحكم القاضي بالمصادرة تص

33.للخزینة
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وإذا رجعنا إلى قانون العقوبات والذي یعتبر الأصل في تطبیق العقوبات نجد أنه فیما 

یخص المصادرة وفي حالة الإدانة لارتكاب جنحة أو مخالفة یؤمر وجوبا بمصادرة الأشیاء 

34.إذا كان القانون ینصّ صراحة مع مراعاة الغیر حسن النیة

رع في قانون الممارسات التجاریة فیما یخص المصادرة یتعارض والملاحظ أن المش

وقانون العقوبات حیث یظهر أن المصادرة وجوبیة في قانون العقوبات وجوازیة  في قانون 

الممارسات التجاریة ، وتطبیقا لقاعدة الخاص یقید العام فالقاضي عند الفصل في قضیة 

.یحكم استنادا لقانون الممارسات التجاریة موضوعها جریمة من جرائم الممارسات التجاریة

إن عقوبة المصادرة كعقوبة تكمیلیة مالیة لا یمكن إنكار دورها في تحصیل الأموال 

لصالح الخزینة العمومیة ودورها في تحقیق الردع العام والخاص كعقوبة الغرامة لذلك كان 

ا على غرار التشریعات على المشرع أن یتفادى هذا التعارض ویأمر بالحكم بها وجوب

.المقارنة

  الغلق: ثانیا

ویقصد به منع المحكوم علیه من ممارسة ذات العمل الذي كان یمارسها بغلق الحل 

الذي یزاول نشاطه فیه وعلة هذا المنع هو عدم السماح للمحكوم علیه من الاستعانة مرة 

35.إقفال ذلك المحلأخرى بظروف  العمل في المحل وارتكاب جرائم جدیدة وذلك عن طریق

، یحكم بها القاضي 36وهي عقوبة تكمیلیة نص المشرع علیها في قانون العقوبات

تكملة للعقوبات الأصلیة، أما في قانون الممارسات التجاریة فقد نص المشرع علیه باعتباره 

یر عقوبة إداریة أو جزاء إداري  حیث مكنّ الوالي المختص إقلیمیا، بناء على اقتراح من المد

الولائي المكلف بالتجارة أن یتخذ بموجب قرار إجراءات غلق إداریة للمحلات لمدة أقصاها 

37.ستّون یوما

وقرار الغلق باعتباره قرار إداري یكون قابلا للطعن أمام الجهات القضائیة 

.المختصة
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من هنا یمكن القول أنه یوجد خلط لدى المشرع فیما یخص هذه العقوبة، فالأصل 

وبة تكمیلیة یحكم بها القاضي الجزائي، غیر أنه فیما یخص الممارسات التجاریة أنها عق

.اعتبر الغلق جزاء إداري یطبق من الوالي 

نشر الحكم:ثالثا

وهو من العقوبات التكمیلیة المعنویة التي تهدف إلى المساس بسمعة المخالف وقد 

كم به لما یكون الحكم بالإدانة  نص علیها المشرع في قانون العقوبات حیث أذن للقاضي الح

فینشر الحكم في جریدة او أكثر یعینها القاضي وتعلیقه في الأماكن التي یبینها تحت نفقة 

.38المحكوم علیه، وقد جعلها المشرع عقوبة تكمیلیة جوازیة

وقد نصّ علیها قانون الممارسات التجاریة بحیث مكّن الوالي المختص إقلیمیا وكذا 

أمرا على نفقة مرتكب الجریمة بنشر قراراتهما كاملة أو خلاصة منها في القاضي أن ی

39.الصحافة الوطنیة أو لصقها بأحرف بارزة في الأماكن التي یحددانها

:الخاتــمة 

المعدل والمتمم  نجد أن المشرع قد صنف 04/02من خلال دراسة القانون  رقم 

ضمان تثبیت إستقرار مستویات أسعار  الممارسات التجاریة غیر المشروعة وهذا من أجل

السلع والخدمات الضروریة أو ذات الإستهلاك الواسع وكذا من أجل محاربة المضاربة بكافة 

أشكالها والحفاظ على القدرة الشرائیة للمستهلك، من هنا اعتبر المشرع كل الممارسات 

والمتمم بالقانون رقم المعدل 04/02التجاریة جرائم یعاقب علیها  بمقتضى القانون رقم 

.، حیث أفرد مجموعة من العقوبات الأصلیة والتكمیلیة من أجل قمع هذه الجرائم 10/06

غیر أنه قد تم تسجیل مجموعة من التعارضات مع قانون العقوبات باعتباره الشریعة 

:العامة للعقوبة والجریمة ویظهر هذا جلیا في 

صور جرائم  الممارسات التجاریة نجد أنه في تحدیدهلاسیمااستعمال المشرع عبارة -

یفتح المجال للقاضي للقیاس وهذا مناف لمبدأ شرعیة الجریمة، حیث أنه لا جریمة ولا 

.عقوبة بغیر قانون بمعنى أن المشرع وحده هو الذي یحدد صور الجریمة 
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ون لجوء المشرع إلى الغرامات النسبیة، یتعارض مع مبدأ شرعیة العقوبة فلابد أن تك-

.العقوبة محددة بموجب نص القانون ولیس استنادا لنسب 

تطبیقا -استبعاد المشرع لعقوبة الحبس باعتبارها عقوبة جزائیة أصلیة والاكتفاء بالغرامة -

، لكن لا أحد منا ینكر دور عقوبة الحبس في تحقیق -لقاعدة الجزاء من جنس العمل 

.الردع العام والخاص وهذا بالرغم من سلبیاتها 

التعارض بین النصوص قانون العقوبات وقانون الممارسات التجاریة حیث أعتبر هذا -

الأخیر عقوبة المصادرة كعقوبة تكمیلیة جوازیة، وكان الأجدر بالمشرع أن یعتبرها 

وجوبیة لتفادي التناقض مع قانون العقوبات وكذا لأهمیة المصادرة بالنسبة للخزینة 

.العمومیة

المشار إلیها إلا أن المشرع عند صیاغته لقانون الممارسات التجاریة بالرغم من النقائص

أبدى نضوجا تشریعیا في مكافحة الجرائم الماسة بشفافیة ونزاهة الممارسات التجاریة غیر أن 

.الخلل یكمن في تطبیق النصوص القانونیة 

:الهوامش
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